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 مستخلص الدراسة:
تتمحور في اجتماع الركنین المادي تناولت الدراسة أركان العرف التي 

والمعنوي، وتطرقت إلى محاسن العرف وممیزاتھ ولم تغفل العیوب والمساوئ، 
كما وقفت على أوجھ الإختلاف بین العرف والعادة من ناحیة عدم توفر الركن 
المعنوي للعادة، وبینت الفرق بینھا من الناحیة العملیة سواء من ناحیة الإثبات، أم 

على الأطراف، أو رقابة المحكمة العلیا. استعرضت الدراسة بعضاً من التطبیق 
النصوص النظامیة التي وجھ فیھا المنظم القاضي إلى الإستعانة بالعرف في 
المسائل التجاریة المتنوعة، كما بینت موقف النظام السعودي من الإثبات بالعرف 

مسألة خضوع العرف التجاري  والطرف الذي یقع علیھ عبء الإثبات، وتناولت 
من أجل الوصول إلى نتائج علمیة تسھم في إثراء الفكر   .لرقابة المحكمة العلیا

القانوني ولفت النظر إلى بعض أوجھ القصور التنظیمي فیما یختص بالموضوع 
فقد اعتمدت الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرھا الرئیسیة 

العلمیة والمقالات والتشریعات الوطنیة، كالمراجع وأمھات الكتب والأوراق 
واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي في معالجة الموضوعات واستقراء 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  .النصوص القانونیة المختلفة في النظام السعودي
منھا إن مسألة  إسناد إثبات العرف إلى الطرف الذي یدعیھ قد یؤدي الى تضارب 

ام القضائیة التى تستند إلى ذات القاعدة العرفیة، وذلك في حال نجح الخصم الأحك
في إثبات قاعدة عرفیة في دعوى معینة فیما فشل آخر في دعوى مماثلة في إثبات 

أما أبرز  نفس االقاعدة، وذلك مما یتنافى مع عمومیة وتجرید القاعدة القانونیة.
ت المنطقة  بقدر الإمكان، بحیث التوصیات فھي العمل على تعیین قضاة من ذا

یكون لھم إلمام بالأعراف التجاریة السائدة مع العمل على تأھیلھم، وتدوین 
الأعراف التجاریة العامة، وتكلیف الغرف التجاریة والصناعیة بتدوین الأعراف 

  المحلیة في نطاق اختصاصھا الجغرافي.
القاعدة العرفیة، القاعدة العرف التجاري، الركن المعنوي،  الكلمات المفتاحیة:

 القانونیة.
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Abstract: 

The study dealt with the pillars of custom, which 
centered on the meeting of the material and moral pillars, 
it touched on the advantages and advantages of custom 
and did not overlook the flaws and disadvantages, and  
also its stood on the differences between custom and 
habit in terms of the lack of the moral pillar of the habit, It 
showed the difference between them in practice, whether 
in terms of evidence, application to the parties, or the 
oversight of the Supreme Court. The study reviewed 
some of the statutory texts in which the regulator directed 
the judge to use custom in various commercial matters, It 
also clarified the position of the Saudi regime regarding 
proof by commercial custom, the party on whom the 
burden of proof falls, and the issue of custom being 
subject to the oversight of the Supreme Court. In order to 
reach scientific results that contribute to the enrichment of 
legal thought and to draw attention to some 
organizational shortcomings with regard to the subject, 
the study relied on collecting and extracting information 
from its main sources. Such as references, main books, 
scientific papers, articles and national legislation. The 
study followed the descriptive analytical approach in 
dealing with topics and extrapolating the various legal 
texts in the Saudi system.           
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The study reached several results, including that the 
issue of attributing the proof of custom to the party 
claiming it may lead to conflicting judicial rulings that are 
based on the same customary rule. This is if the litigant 
succeeded in proving a customary rule in a particular 
lawsuit, while another in a similar lawsuit failed to prove 
the same rule, which contradicts the generality and 
abstraction of the legal rule.The main recommendations 
of the study are to work on appointing judges from the 
same region “as much as possible” so that they have 
familiarity with the prevailing local customs, while working 
on rehabilitating them, The codification of general 
commercial norms and the assignment of chambers of 
commerce and industry to codify local norms within the 
scope of their geographical jurisdiction. 

Keywords: Commercial Custom, |Moral Element, 
Customary Rule, Legal Rule. 
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  أھمیة الدراسة:
ؤدیھ تستمد الدراسة أھمیتھا من أھمیة العرف التجاري والدور الكبیر الذي ی    

بالنسبة للحیاة التجاریة، إذ یتم اللجوء إلیھ في العدید من النزاعات التي تثار أمام 
المحاكم ویعجز القاضي عن إیجاد حلول لھا من واقع  النصوص التنظیمیة، كما 
تبرز أھمیتھا ال بصفةً خاصة بالنسبة للنظام التجاري السعودي الذي اولى العرف 

ن العنایة، حیث لجأ إلى أحكامھ في العدید من المسائل في الآونة الأخیرة الكثیر م
  التجاریة.

  أھداف الدراسة:
تھدف الدراسة إلى الوقوف على طبیعة العرف التجاري، أركانھ         

وممیزاتھ، والتمییز بینھ وبین العادة التجاریة، وبیان أثر ھذا التمییز من الناحیة 
تھ العرف في النظام التجاري السعودي، العملیة، كما تھدف إلى الوقوف على مكان

وإشكالیات تطبیقھ سواء من ناحیة الإثبات أم من ناحیة الخصوع لرقابة المحكمة 
  العلیا.

  إشكالیة الدراسة:
نظراً لكون القواعد العرفیة التجاریة غیر مدونة بالإضافة إلى       

ظھرت عدة اختلافھا من منطقة إلى أخري ومن طائفة مھنیة إلى أخري، فقد 
صعوبات تتمثل في كیفیة معرفة القواعد العرفیة، وكیفیة إثباتھا، وتحدید 
مضمونھا، ومدى خضوعھا لرقابة المحكمة العلیا، كل ذلك یشكل محوراً اساسیاً 

  لإشكالیة الدراسة.
  منھج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي من خلال استعراض       
انونیة ذات الصلة بالموضوع ، وتوضیح مواطن القصور وتحلیل النصوص الق

  فیھا.  
مبحثین رئیسیین كل مبحث یحتوي على : تحتوي الدراسة ھیكل الدراسة

  ثلاث مطالب  على النحو الآتي :
  .والتمییز بینھ وبین العادة التجاریة ماھیة العرف التجاريالمبحث الأول:  

  تعریف العرف التجاري. المطلب الأول:
 مزایا وعیوب العرف التجاري. طلب الثاني:الم

  المطلب الثالت: التمییز بین العرف التجاري والعادة التجاریة.
  المبحث الثاني: العرف التجاري  في النظام السعودي وقواعد إثباتھ.

المطلب الأول: العرف كمصدر من مصادر النظام التجاري السعودي 
  وتطبیقاتھ.
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  .ري وقواعد الإثبات في النظام السعوديالعرف التجاالمطلب الثاني: 
خضوع العرف التجاري لرقابة المحكمة العلیا في النظام المطلب الثالث: 

  السعودي.
  الدراسات السابقة: 

ـــــــ حمد بن رفاع بن حامد المطیري، العرف في التشریع الجنائي،  
  م.٢٠١٢رسالة ماجستیر،جامعة نایف للعلوم الأمنیة،السعودیة، 

، بینما تناولت دراستي العرف العرف في التشریع الجنائيلت الدراسة تناو
  التجاري وتطبیقھ وفقاً للنظام التجاري السعودي.

ــــــ عارف بن صالح العلى، مصادر الحكم التجاري،  مجلة القضاء، العدد 
  م.٢٠١٦السادس، السعودیة، 

بینما ، مصادر الحكم التجاري بصورة عامة وشاملةتناولت الدراسة 
انحصرت دراستي حول العرف التجاري تحدیداً  كمصدر من مصادر القانون 

  التجاري .
  حدود الدراسة:

  تقتصر الدراسة على العرف التجاري وتطبیقاتھ في النظام السعودي.
  المقدمة: 

العرف التجاري یعتبر المصدر والمنبع التاریخي للقانون التجاري قبل       
الحاكمة والقانون العرفي، فھو القانون الشعبي الأول تنظیمھ من قبل السلطة 

للتجارة الذي أوجده التعامل اللاشعوري والتلقائي بین التجار، عن طریق الاعتیاد 
على سلوك معین لفترة زمنیة طویلة تكفي لتأصلیھ في نفوس المتعاملین بھ، حتى 

  أصبح  في اعتقادھم قاعدة ملزمة واجبة الاتباع.
م من تطور القانون التجاري وتضمینھ الكثیر من القواعد وعلى الرغ    

العرفیة، إلا أن العرف كمصدر غیر مكتوب للقانون لا زال یحظى بمكانة مرموقة 
في كثیر من المعاملات التجاریة، ویرجع ذلك إلى أن النظام مھما بلغ من الدقة 

ة، ووضع حلول إلا أنھ یعجز حتماً عن مواكبة كل التطورات المتلاحق والاحاطة،
  لجمیع مشاكل العمل التجاري.

ویلعب العرف في النظام التجاري السعودي دورا مھماً في تكملة        
التشریع في المسائل التى سكت عنھا المنظم عنھا، سواء عن قصور أو تسرع في 
إصدار النظام، أو لأنھا طرأت بعد اصدار النظام، بالإضافة إلى الدور الذي یلعبھ 

ن للتشریع في الحالات التي یحیل فیھا المنظم إلى الاستعانة بالعرف لتحدید كمعاو
مضمون نص معین ، أو تكملة ما یوجد من نقص في إتفاق الأطراف، وقد حفل 
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النظام السعودي بالعدید من النصوص التى تحیل إلى القواعد العرفیة المنظمة 
  للعدید من الأمور التجاریة.

العرف یقدم الكثیر من الخدمات الجلیلة للقانون التجاري وبالرغم من إن        
إلا أنھ لا یخلو من بعض المساوئ والإشكالیات التي تظھر عند التطبیق، من أھمھا 
مسألة إثبات القواعد العرفیة التي قد یصعب الوصول إلیھا وتحدید مضمونھا بشكل 

ببعض النصوص التي دقیق، لذلك حاول المنظم السعودي التغلب على ھذه المشكلة 
اسندت مسألة اثباتھا إلى الطرف الذي یتمسك بھا، إلا أنھا ھي نفسھا یعتریھا بعض 
الارتباك والغموض. كما أن الوقوف مسالة خصوع القواعد العرفیة لرقابة المحمة 

  العلیا وفقاً للنظام السعودي كانت واحدة من مقاصد الدراسة. 
على بعض ھذه المشاكل وتسلیط الضوء  وقد حاولت ھذه الدراسة الوقوف    

علیھا  محاولةً الوصول إلى نتائج وتوصیات تسھم في وضع بعض الحلول وتذلیل 
 بعضاً من  الاشكالیات .
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  المبحث الأول

  ماهية العرف التجاري والتمييز بينه وبين العادة

للوقوف على ماھیة العرف التجاري كان من الضروري أن تقف        
لى مفھوم العرف من خلال تعریفھ وتحدید والاركان اللازمھ لوجوده، الدراسة ع

باعتباره مصدراً للقاعدة العرفیة، وھو ماتم تناولھ في المطلب الأول من ھذا 
المبحث، أما المطلب الثاني فقد تناول ممیرات العرف التجاري التي حدت بھ إن 

الدراسة التطرق للمساوئ یكون مصدراً من مصادر القانون التجاري، كما لم تغفل 
والعیوب. المطلب الثالث تناول الفرق بین العرف التجاري  والعادة التجاریة، 

 والآثار القانونیة المترتبة على تلك الفروق.

 المطلب الأول: تعريف العرف التجاري

لم یتطرق النظام السعودي شأنھ شأن أغلب الأنظمة العربیة لتعریف العرف     
ر القانون بصفة عامة، لذلك تصدى الفقھ القانوني للأمر واضعاً كمصدر من مصاد

عرف العدید من تعریفات تكاد تكون كلھا متفقة في المعنى من أبرزھا ما یلى: 
بأنھ" سلوك یطرد الناس علیھ عمل الناس في أمورھم ومعاملاتھم ویعتبرونھ ملزماً 

القواعد التي یدرج  ھ"وعرفھ جانب أخر من الفقھ بأن ١لھم من الوجھ القانوني"
الناس على إتباعھا في بیئة معینة، ویسیرون حسب مقتضاه في معاملاتھم، مع 

كما بأنھ" مجموعة من القواعد  .٢شعورھم بلزوم احترامھا والخضوع لأحكامھا"
غیر المكتوبة التي اتبعھا الأفراد في سلوكھم أجیالاً متعاقبة، حتى نشأ الاعتقاد 

د أصبحت ملزمة، وأن من یخالفھا سیتعرض لجزاء لدیھم أن ھذه القواع
  .٣الجماعة"
من التعریفات السابقة نستنتج أن العرف التجاري ھو "مجموعة العادات        

التجاریة غیر المكتوبة، والتي نشأت بشكل عفوي وتلقائي بین التجار في منطقة 

                                                        

إیھاب حسن محمد، دور العرف في التجریم،المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد   ١

    ٥٣٨م، ص٢٠١٨العاشر، 
  ١٧٤م، ص ١٩٨٨د عبد الكریم مبارك، أصول القانون، مطبعة جامعة الموصل، العراق، سعی٢ 

٣ https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D
9%8A%D9%81-%D9%88-
%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%863 
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دون أن یتضمنھا  معینة، وتعارفوا على احترامھا في معاملاتھم لمدة زمنیة طویلة،
. حتى أصبحت سائدة بینھم مع اعتقادھم إلزامیتھا كالقواعد ١نص تشریعي أو اتفاق

 . ٢التشریعیة"
  أركان العرف التجاري:

یجمع فقھاء القانون على أن ھنالك ركنین أساسیین لا بد من         
توافرھما في السلوك المعین حتى یكتسب صفة العرف المعتبر مصدر من مصادر 
القانون سواء كان عرفاً مدنیاً أم تجاریاً، ھما الركن المادي والركن المعنوي، 

  وسوف استعرض ھذین الركنین بالنسبة للعرف التجاري لتوضیح ماھیتھا. 
  أ/ الركن المادي:

دأب التجار على العمل بعادة أو سلوك أو سنة معینة ، واطراد العمل  یعني    
،  ٣ویلة وبصورة متكررة ومستقرة قولاً أو فعلاَ على ھذا السلوك لفترة زمنیة ط

ویترسخ ھذا السلوك بناءاً على رغبة المتعاملین بالتجارة في منطقة معینة بمعزل 
عن توجیھ أو أمر من السلطة الحاكمة، أما بدافع الإحساس بضرورتھ كونھ یلبي 

بدافع  حاجاتھم، أو بدافع الاستحسان لھ لاتفاقھ وملائمتھ لظروف الجماعة، أو
  التقلید لغیرھم. 

فقد یحدث أن یقوم أحد التجار في معاملة معینة بتصرف معین، ویقوم        
أخر بتقلیده في نفس المعاملة، ویتدرج ھذا السلوك حتى یأتي بھ معظمھم في مثل 

ومثال ذلك جریان العرف التجاري على أن التوقیع على ظھر الشیك ھذه المناسبة. 
. فالعرف إذن یتكون في بدایتھ من عادة أو عمل تم ٤لاً للملكیةیعتبر تظھیراً ناق

تطبیقھ بشأن علاقة تجاریة، ثم یتكرر ھذا العمل حتى یشیع ویستمر العمل بھ 
  .٥لیصبح طریقة متبعة من الجمیع لمواجھة مثل تلك العلاقة بین الأفراد

  ویشترط لتكوین الركن المادي للعرف التجاري عدة شروط ھي:

                                                        

في شرح قانون التجارة الجدید، دار محمود محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ والقضاء والتشریع ١

   ٥٩للنشر، مصر، دون سنة نشر، ص
احمد زیدات وابراھیم العموش، الوجیز في التشریعات التجاریة الاردنیة، دار وائل للنشر، الاردن، ٢

  ٣٥٢م، ص١٩٩٦
غرب رجاء ناجي المكاوي، علم القانون ماھیتھ ومصادره، دار ابي الرقراق للطباعة والنشر، الم٣

  ٣٥١م، ص٢٠١٢،
4https://www.facebook.com/fsjes.settat.officiel/posts/708996545867319/ 

كتبة خالد بن عبد العزیز الرویس و رزق بن مقبول الریس المدخل لدراسة العلوم القانونیة، م٥ 

    ١٢٠م، ص٢٠١٢الشقري، السعودیة، 
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  الثبات واطراد العمل بھ:ــــــ 
منتظمة ومستمرة   بمعنى أن یتم العمل بالسلوك المعین بصورة            

دون العدول عنھ، أو قطعھ في وقت من الأوقات، بحیث یتیح لھ ھذا الاستمرار 
والاستقرار في المجتمع التجاري المعنى، والاعتقاد بالإلزام في الاتباع. وإذا  الثبات

احد أو الممارسة لمرة  واحدة لا تكون عرفاً إلا أنھ لا یوجد عدد كان العمل الو
محدد من مرات التكرار یلزم استیفاؤھا لیكتسب السلوك صفة العرف، إذ أن ذلك 

  .١یختلف حسب طبیعة السلوك
والمعول علیھ ھو التكرار الذي یؤدي إلى تأصیل الاعتقاد في النفوس، إذا 

مع مراعاة أن توقف بعض  ٢ما بأثر ھذا التكرار،أن العبرة لیست بعدد التكرار إن
التجار عن اتباع السلوك في بعض الأحیان لا یؤثر على ثباتھ واطراده، مادام ذلك 
لا یشكل الحال الغالب بل یشكل حالة نادرة الحدوث، وكان العمل بالسلوك ھو 

  معین.المھیمن والمسیطر في التعاملات عند غالبیة المتعاطین للعمل التجاري ال
  ـــــــــ العمومیة:

حتى یعد السلوك المعین قاعدة قانونیة یجب أن یتسم بسمات القاعدة    
، ٣القانونیة، وھي العمومیة والشمولیة  أي الاحترام والممارسة من قبل عامة الناس

بمعنى أن یكون متبعاً من غالبیة التجار في المنطقة المعینة ولا یكون محصوراً 
  منھم أو تجار بعینھم دون سواھم. على فئة قلیلة 

ولكن ھذا لا یعنى بالضرورة أن یكون شاملاً لكل القطر، فیمكن أن یكون       
عرفاً محلیاً یختص بجزء معین أو اقلیم محدد من القطر، ویمكن أن یكون عرفاً 

، بشرط أن تكون ٤خاصاً بفئة أو طائفة معینة من التجار، أو نوع معین من التجارة 
الطائفة محددة بالصفات ولیس بالذات، كما ھو الحال في العرف المھني الذي ھذه 

یجتمع علیھ أصحاب مھنة معینة، كالعرف الذي یجتمع علیھ تجار الاثاث المستعمل 
أو تجار التحف. ومھما بلغ ضیق أو اتساع العرف فیجب أن یتصف بالعمومیة 

  او كثروا. بالنسبة لمن یكون مشمولاً بھذه القاعدة مھما قلوا
  ــــــــ عدم مخالفة القانون والنظام العام والآداب:

                                                        

  ٤٦م، ص٢٠١٨محمد بن احمد البدیرات، قانون الاعمال، مكتبة المتنبي للطباعة والنشر، السعودیة، ١

  ١٤٠م، السعودیة، ص٢٠١٧محمد بن احمد البدیرات، المدخل لدراسة القانون، مكتبة المتنبي، ٢

    ٣٥١، مرجع سابق، صرجاء نبیل مكاوي، علم القانون ماھیتھ ومصادره ٣

م، ٢٠١٦عارف بن صالح العلي، مصادر الحكم التجاري، مجلة القضاء، العدد السادس، السعودیة،  ٤

 ٩٠ص
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النظام العام ھو مجموعة الاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة السائدة في     
. فلا بد للعرف أن یكون موافق ومتسق مع للمبادئ الأساسیة التي ١المجتمع معین

فلن یكون صالحاً لیكون یقوم علیھا المجتمع المعنى، فمھما شاع السلوك وانتشر 
عرفاً ملزماً واجب الإتباع ما دام یخالف النظام العام. كما یجب ألا یتعارض 

، فعادة التعامل بالربا مثلاً لا یمكن أن ینشأ عنھا عرف ٢العرف مع نص القانون
بالمعنى القانوني مھما طال علیھا الأمد، ومھما ترسخ الاعتقاد بإلزامیتھا في نفوس 

  بھا، إذ لا یعتد بعرف یخالف أو یصادم النظام العام والآداب.  المتعاملین
  القدم:ـــــــــ 

لابد من توافر شرط القدم لضمان ثبوت العرف وتكرار العمل بھ، وقدم     
الاعتیاد معناه أن یرجع نشوء العادة إلى زمن بعید یكفي للدلالة على تأصیلھا في 

تكراره مدة زمنیة كافیة، وتوارث عبر ، بمعنى أن السلوك قد مضى على ٣النفوس
الأجیال المتعاقبة حتى ترسخ وتأصل بصورة تدریجیة في الوجدان والضمیر 
العام للمجتمع، على نحو یدفع للاعتقاد بإلزامیتھ وترتیب جزاء مادي عند 

، الأمر الذي یسمح باعتماده كقاعدة قانونیة وینفي عنھ صفة النزعة أو ٤مخالفتھ
  .السلوك العابر

وھذه المدة تستعصي على التحدید إذ لا یوجد عدد معین من السنوات        
یلزم مروره حتى یتحقق للركن المادي الاكتمال، حیث یرجع تحدید كفایتھا لتقدیر 
القاضي، واضعاً في الاعتبار طبیعة العادة أو السلوك والظروف المصاحبة، 

املات، فبعضھا یحتاج الى زمن فالمدة تختلف باختلاف السلوك نفسھ وطبیعة المع
  اطول من البعض الآخر حتى یتم الاعتیاد علیھ. 

  ب/ الركن المعنوي:
الركن المعنوي المقصود بھ وجود عقیدة في نفوس التجار الذین  یتبعون      

السلوك المعین باطراد بإلزامیتھ، وأن یسیطر علیھم الاعتقاد الجازم بأنھم 

                                                        

ایمن سعد سلیم  زیاد القرشي وآخرون، المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودیة، دار حافظ للنشر، ١ 

  . ٦٤م، ص٢٠١٢السعودیة،
  . ٩١التجاري، مرجع سابق، ص عارف بن صالح العلي ، مصادر الحكم ٢ 

خالد عبد القادرمحمود عید، المضئء في القانون التجاري السعودي، مكتبة طریق العلم، السعودیة ٣ 

   ٣٩م، ص٢٠١٣،
م، ٢٠١٥عبد الباقي البكري  زھیر البشیر، المدخل لدراسة القانون، دار السنھوري، مصر،  ٤

  ١٣٩ص
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توقعھ السلطة حال مخالفتھ، باعتبار أنھ قاعدة معرضون للجزاء المادي الذي 
،وھذا الإحساس لا ١قانونیة مثلھ مثل سائر القواعد الصادرة من السلطة التشریعیة

یتكون طفرة واحدة، بل یتكون  بصورة تدریجیة غیر محسوسة تتجذر رویداً رویداً 
تكوین في ضمیر المجتمع. وھذا الشعور النفسي بالإلزام یعد الركن الجوھري ل

العرف التجاري، فھو الذي یعطیھ قیمتھ كمصدر من مصادر القانون، بوجوده ینقل 
السلوك من مجرد عادة اجتماعیة لا یلزم الأفراد باتباعھا إلى قاعدة قانونیة واجبة 

  الإتباع، فإذا وجد ھذا الشعور ارتفعت العادة إلى درجة العرف.

 

 المطلب الثاني: مزايا وعيوب العرف التجاري

العرف التجاري كمصدر من مصادر القانون یتمیز بعدة ممیزات أھلتھ     
لیسھم بشكل كبیر في سد بعض الثغرات التنظیمیة، لیصبح مصدراً مھماً من 

  مصادر القانون التجاري من اھم تلك المزایا ما یأتي: 
  ـــــــ المرونة:

ع التجاري یشكل العرف التجاري استجابة طبیعیة لرغبات المجتم        
في تنظیم علاقاتھ وإشباع حاجاتھ، فھو یتواكب مع الارادة الحقیقیة لأفراد المجتمع 

، إذ یتوافق بصورة كبیرة مع طبیعة العمل التجاري التي تقتضي مسایرة ٢المعنى،
المتغیرات في الحیاة التجاریة المتغیرة والمتقلبة بتقلب الأسواق والتغیرات 

تغیر بتغییر قناعات الجماعة ومتطلباتھا، فیتم تلقائیاً الاقتصادیة، لذلك نجده ی
استبعاد الأعراف التي لم تعد تخدم مصلحة الجماعة، وتستبدل بأعراف تلائم طبیعة 
المتغیرات الحادثة، وبھذه المیزة یعتبر أكثر مرونةً من التشریع قد لا یتمكن من 

  مستمرة.  ملاحقة التغیرات الحادثة ما لم یتم یخضع للتعدیل بصورة

                                                        

ي التشریع الجنائي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم حمد بن رفاع بن حامد المطیري، العرف ف ١

  ٤٠م، ص٢٠١٢الامنیة، 
عادل عبد الحمید الفجال، الوجیز في المدخل لدراسة الانظمة، دار النشر الدولي، السعودیة، ٢ 

  ١٤٨م، ص٢٠١٦،
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  ــــــ ینبع من المجتمع التجاري:
العرف التجاري سلوك نابع من التجار أنفسھم دون أي تدخل أو إملاء من     

، لذلك ١السلطة التشریعیة، فھو ینشأ من ضمیر الجماعة یعبر عن إرادتھا وطبیعتھا
یعة فھو یعد مرآة عاكسة لرغباتھم وحاجاتھم التي یرون أنھا تتسق مع ظروف وطب

مھنتھم، وما انتشاره في الوسط المعنى إلا أكبر دلیل على أنھ یجد القبول 
  والاستحسان، الكافي لدوامھ واستقراره.

ویظل العرف التجاري  على الدوام ملائماً للظروف والأوضاع التجاریة      
ومسایراً لتطورھا، فإذا تغیرت تلك الظروف فھو یتغیر تبعاً لھا محاولاً مسایرة 

تطورات الحادثة ولو كان ذلك ببطء، وفي حال أصبح لا ینسجم مع ظروف ال
. لذلك فمن غیر المتصور وجود عرف لا ٢الجماعة فإنھ ینقضي ویزول تدریجیاً 

  یتوافق  مع رغبات المجتمع الذي نشأ وانتشر فیھ.
  ــــ سھولة الانقیاد للعرف التجاري: 

ل بطریقة عفویة وتلقائیة بناءً لما كان قواعد العرف التجاري  تتشك         
على رغبة المجتمع التجاري، باعتبار أنھ یتوافق مع طبیعتھ، لذلك فإن انصیاع 
الأفراد لأحكام العرف یتم بطریقة تلقائیة وسلسة، لتوفر عنصر  الرضا النفسي عن 
تلك الاحكام، بعكس بالقواعد التشریعیة التي تعبر عن إرادة السلطة الحاكمة أكثر 

تعبیرھا عن إرادة المجتمع المعني، لذلك قد لا تجد الاستجابة الكافیة، باعتبار من 
أنھا قد لا تنسجم مصالح المجتمع التجاري، أو لا تراعي خصوصیتھ في بعض 

  الأحیان.
    یكمل ویسد القصور التشریعي:ـــــ 

ث النظام ھو المصدر الأول للقانون التجاري في العصر الحدی إذا كان         
نظراً لأنھ مدون ومكتوب مما یسھل الرجوع علیھ ومعرفة أحكامھ، اضافةً إلى 
اتسامھ بالدقة في الصیاغة والانضباط في تحدید مضمون القاعدة القانونیة، إلا أنھ 
في نھایة الأمر صنیعة بشریة مھما بلغت من الكمال فلا بد من أن یعتریھا بعض 

ن التجاري الذي یتمیز بتعدد تفاصیلھ النقص والقصور، خاصةً في مجال القانو
الفنیة وتشعبھا وتشابكھا الأمر الذي یؤدي إلى صعوبة الإحاطة بھا في أحیان 

  كثیرة.

                                                        

ان ، ،دیو٨اسحق ابراھیم منصور، نظریة القانون والحق وتطبیقاتھا في القوانین الجزائریة، ط ١

  ١٥٦م، ص ٢٠٠٥المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
  ١٤٩عادل عبد الحمید الفجال، الوجیز في المدخل دراسة الأنظمة، مرجع سابق، ص٢ 
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فالقانون المكتوب قد یخلو من تنظیم بعض المسائل لأنھا قد تكون  حدیثة       
النشأة وولیدة مستجدات طرأت بعد وضعھ، فقد یحدث أن یعرض نزاع على 

فلا یجد نصاً قانونیاً مكتوباً ینطبق علیھ، وبالطبع  لیس لھ الامتناع عن القاضي 
لذلك یتم  اللجوء إلى العرف لسد ذلك  ١الفصل فیھ بحجة عدم وجود نص تشریعي.

  .٢القصور في التشریع
وقد تزایدت اھمیة عرف المكمل للتشریع مع تزاید حركة الحیاة التجاریة،      

كت عنھا المنظم عمداً تاركاً إیاھا للعرف لتنظم فنلاحظ أن بعض المسائل س
بواسطة العرف باعتباره الاقدر على معالجتھا، أو لأنھا منظمة بواسطة عرف 
ثابت ومستقر یتوافق مع مقتضیات وغایات النظام، فعلیھ لا ضرورة لإعادة 
تنظیمھا. كما یقوم العرف بدور أخر لا یقل أھمیة عن دوره مكمل للتشریع، ھو 

ه كمعاون للتشریع، إذا یوجد جنباً إلى جنب مع النصوص النظامیة فیفسر أو دور
  .٣یحدد  ما أحالھ علیھ المشرع

ویظھر ھذا الدور في الأحوال التي یكتفي فیھا المنظم بالنص على المسائل     
الرئیسیة دون الفرعیة، وعلى الأمور الجوھریة دون الدخول في التفاصیل 

تقتضیھا طبیعة العمل التجاري، وینص صراحةً على الرجوع  والبیانات دقیقة التي
 ٤الى العرف للاستعانة بھ في المسائل التفصیلیة باعتبار أنھ أقدر على مواجھتھا،

  لیقوم بمھمة تفصیل وتوضیح ما جاء مجملاً في النصوص.
بالرغم من المزایا العدیدة التي یتمتع بھا العرف إلا أنھ لا یخلو بطبیعة       

  لحال من بعض العیوب والمساوئ التي تظھر عند التطبیق العملي من اھمھا:ا
  ــــ صعوبة الإلمام بمحتواه وتحدید مضمونھ:

العرف التجاري یتكون من مجموعة القواعد غیر مكتوبة،             
وبالتالي فھو یفتقد الى الصیاغة المنضبطة كما ھو الشأن في القواعد القانونیة 

عدم تدوین القاعدة العرفیة یثیر نوعاً من الإشكالیات عند تطبیقھا المكتوبة، و
بواسطة القضاء، إذ قد یصعب الاھتداء إلیھا وتحدید مضمونھا بصورة دقیقة، كما 

                                                        

م، ٢٠٠٧جعفر محمد سعید، المدخل للعلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، دار ھومة، الجزائر،١ 
  ١٧٥ص 

اعدة القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد حسین منصور، المدخل إلى دراسة الق ٢
   ٢٥٢م، ص٢٠١٠

  ٢٥٩م، ص٢٠٠٨علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، دار مرقم للنشر، الجزائر،٣ 
حمد بن رفاع بن حامد المطیري، العرف في التشریع الجنائي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم ٤ 

  ٢١م،ص٢٠١٢الامنیة، السعودیة، 
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. فضلاً عن  ١یصب من الناحیة العملیة التحقق والتثبت من توفر الركن المعنوي،
الزمن الذي نشأت فیھ ھذه  الإشكالیات التي تحدث بسبب عدم المقدرة على تحدید

القواعد بصورة دقیقة وتحدید الفترة التي ظلت ساریةً فیھا.  وتؤدي صعوبة وضع 
أطر واضحة لمضمون وفحوى القواعد العرفیة إلى اختلاف الأحكام القضائیة 
الصادرة استناداً على نفس القاعدة العرفیة، الأمر الذي یتعارض مع مبدأ عمومیة 

ة، على عكس القواعد القانونیة التي تكون في صورة مكتوبة القاعدة القانونی
وبالتالي یسھل الرجوع إلیھا وفھم مضمونھا، ومن ثم إصدار أحكام متقاربة في 

  الوقائع المماثلة.
  ــــ بطء النشأة:

یتكون العرف التجاري بصورة متدرجة وبطیئة، عن طریق البدء            
یئاً بمرور الزمن ینتشر في أوساط المجتمع في اتباع سلوك معین ثم شیئاً فش

التجاري، فالأمر إذن لیس ولید اللحظة بل یتكون رویداً رویداً لیستقر في  ضمیر 
الجماعة بعكس التشریع الذي یسن القواعد القانونیة بطریقة  أكثر سرعة. وبطء 

فق مع تكوین القواعد العرفیة وإن كان یلائم المجتمعات القدیمة إلا أنھ لا یتوا
المجتمعات الحدیثة التي تتمیز بالعلاقات المتطورة والمتشعبة وذات الطبیعة 

، خاصة في ظل التقدم التطور التكنولوجي الحدیث وظھور أنواع جدیدة ٢المعقدة
من التجارة لم تكن معروفة قدیماً كالتجارة الإلكترونیة، فقد تنشأ كل یوم مسائل 

  جة عاجلة.جدیدة تحتاج إلى حلول سریعة ومعال
  ـــ یؤدي إلى تعدد النظم القانونیة داخل الدولة:

العرف التجاري یمكن أن  یكون عرفاً عاماً یطبق في كل انحاء           
القطر، وقد یكون عرفاً محلیاً یطبق في اقلیم معین أو اقالیم متعددة من القطر، فھو 

، فالعرف ٣قلیم نفسھیختلف باختلاف الأماكن واختلاف الطوائف التجاریة في الإ
المتبع عند تجار الملابس لیس ھو نفسھ العرف المتبع عند تجار التحف مثلاً، الأمر 
الذي یؤدي الى اختلاف القاعدة القانونیة من اقلیم الى آخر، ومن طائفة تجاریة إلى 
أخرى. ویقود إلى اختلاف النظم القانونیة داخل القطر الواحد، الأمر الذي  فینال 

حدة السیاسیة ویمزق اللحمة والنسیج الاجتماعي، وعلى الجانب الأخر نجد من الو

                                                        

  ١٥٥محمد بن احمد البدیرات، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص  ١
  ١٨٦م، ص ٢٠١٣، مكتبة الوفاء، مصر، ١عبد النبي شاھین، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ج ٢
زعلاني عبد المجید، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للقانون، بدون دار نشر، الجزائر ٣ 
     ١١٢ص م،٢٠٠٦،
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أن القواعد القانونیة الصادرة بواسطة السلطة التشریعیة  تطبق على كافة أرجاء 
  القطر الأمر الذي  یؤدي إلى توحید النظم القانونیة داخل القطر  الواحد.

 

 ادة التجارية :المطلب الثالث: التمييز بين العرف التجاري والع

نظراً لوجود أوجھ تشابھ كبیر بین العرف التجاري  والعادة التجاریة  قد        
یقود أحیاناً الخلط بین المفھومین بالرغم من الأختلاف  جعل التفرقة بینھا دقیقة جداً 
من الناحیة العملیة، فمن الضروري توضیح مفھوم العادة والتفرقة بینھا وبین 

ة تتكون من سلوك معین تعارف علیھ التجار واعتادوا اتباعھ في العرف. والعاد
معاملاتھم من زمن بعید، وھذا السلوك تتوفر فیھ كل عناصر الركن المادي، شأنھ 
شأن العرف، فالاثنان یشتركان في توفر الركن المادي، لكن العادة تتوقف عند ھذا 

  . ١الحد ویتمیز العرف عنھا بالركن المعنوي،
الرغم من أن التجار یتبعون العادة التجاریة منذ فترة طویلة إلا أنھم فب      

یعلمون أنھا غیر ملزمة، إذا لا یتوفر لدیھم  الشعور بأنھا السلوك واجب الإتباع، 
فعنصر الشعور الإلزام إذن ھو العنصر الجوھري في التفرقة بین العرف والعادة، 

ینما لا یتوفر للعادة إلا الوجود المادي إذ یجتمع للعرف الوجود المادي والمعنوي، ب
فالعادة أشبھ ما   ٣. لذلك یقال أن كل عرف ھو عادة، ولیس كل عادة عرف،٢فقط

تكون بالعرف الناقص أو العرف في مرحلة التكوین. ھذا الاختلاف بین العرف 
م والعادة یظھر أثره في الناحیة العملیة، في أن العادة  التجاریة لا تعد قانون ملز

مھما بلغ انتشارھا، فھي أشبھ ما تكون بالشروط الاتفاقیةـ، فلا تطبق على 
الأطراف مالھم تنصرف إرادتھم إلیھا، و في حال لم یتم الاتفاق علیھا، أو في حال  
جھلھا أحداھما فلا مجال لتطبیقھا. كما یترتب على عدم اعتبارھا قانون، أن علم 

. فھي ٤لخصم الذي یتمسك بھا أن یثبتھا،القاضي بھا غیر مفترض، إذ یجب على ا

                                                        

١https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%
D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7% 

م، ٢٠٠٨ظریة القانون)، جامعة بنھا، احمد محمد الرفاعي، المدخل للعلوم القانونیة (ن ٢

   ١٧٢و١٧١ص
  ٨٤٣م، ص١٩٩٨مصطفى الزرقا،، المدخل، الفقھي العام، دار القلم، سوریا، ٣ 

عبد القادر الفار،المدخل لدراسة العلوم القانونیة(مبادئ القانون / نظریة الحق)، دار الثقافة، ٤ 

   ٧٨م، ص٢٠٠٨الأردن،
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مسألة موضوعیة من قبیل الوقائع التي یدخل تقدیرھا في سلطة قاضي الموضوع 
  .ومن ثم فلا تخضع لرقابة المحكمة العلیا.١دون معقب علیھ

في حین أن العرف یعد قانون ملزم یطبق على الأطراف، سواء انصرفت    
علموا بھ أم لم یعلموا، إذ لا یجوز الاعتذار إرادتھم إلى تطبیقھ أم لم تنصرف، 

. كما یفترض علم القاضي بھ كعلمھ بالتشریع المكتوب، ومن ثم لا ٢بالجھل بالقانون
یكلف الخصوم كقاعدة عامة بإثباتھ ، إذ یجب على القاضى أن یبحث من تلقاء نفسھ 

ف قانون . ویترتب على اعتبار العر ٣عن القواعد القانونیة الواجبة التطبیق،
  خضوعھا لرقابة المحكمة العلیا شأنھ شأن القانون المكتوب.

                                                        

  ٤٠ضي في القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، صخالد عبد القادر محمود عید، الم١ 

عبد الله حسین الخشروم، مصادر القاعدة القانونیة في قانون التجارة الأردني، مجلة مؤتة للبحوث  ٢

   ٢٣م، ص٢٠٠٠والدراسات، العدد الرابع ،
)، منشورات عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید(نظریة الالتزام/ الإثبات٣

   ٤٩م. ص٢٠١١الحلبي،لبنان،
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  المبحث الثاني

  العرف التجاري في النظام السعودي وقواعد إثباته

المنظم السعودي اعتبر العرف مصدراً من مصادر القانون               
د من التجاریة، واسبغ علیھ الكثیر من الاھتمام، وقد وضح ذلك جلیاً في العدی

النصوص االنظامیة التي دعت الأستعانة بالقواعد العرفیة فیما یختص بعدد المسائل 
التجاریة، وقد تم تناولت الدراسة بعضاً من ھذه النصوص في المطلب الأول من 
ھذا المبحث، وقفت الدراسة في المطلب الثاني على كیفیة إثبات وجود القاعدة 

الإشكالیات العملیة التي تواجھ الأمر، ومن العرفیة من جانب آخر، متطرقةً إلى 
جانب آخر بینت الدراسة موقف النظام السعودي من اثبات الوقائع المتنازع علیھا 
عن طریق القواعد العرفیة .أما المطلب  الثالث فقد تناولت مسألة اخضاع القواعد 

  السعودي. العرفیة لرقابة المحكمة العلیا، ومدى امكانیة ذلك وفقاً نصوص النظام 

 العرف كمصدر من مصادر النظام التجاري السعودي وتطبيقاتهالمطلب الأول: 

یقصد بمصادر القانون المنابع التي تستقى منھا القاعدة القانونیة،          
والمراجع التي یرجع إلیھا القاضي ویھتدي بأحكامھا لإیجاد حل للنزاع المعروض 

قف إنتاجھ عند حدود قانون معین  بل یمتد أمامھ، والعرف كمصدر قانوني لا یتو
،إلا أنھ في النظام  ١لیشمل سائر فروع القانون الخاص والعام على السواء 

یكتسب أھمیة خاصة، حیث كانت النشأة التاریخیة لھذا القانون عرفیة حتى أنھ لم 
كبیراً . لذلك فھو یلعب دورا ٢یدون إلا في فترة متأخرة عن بقیة فروع القانون

كمصدر من مصادر القاعدة القانونیة التجاریة بصفة خاصة. وقد تباینت الأنظمة 
القانونیة في تحدید مكانة العرف كمصدر من مصادر القانون التجاري، فبعضھا 
اعتبره في المرتبة الثانیة بعد النظام، وبعضھا اعتبره في المرتبة الثالثة بعد 

ة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة لم تنص الشریعة الإسلامیة. إلا أن الأنظم
صراحة على مرتبة العرف التجاري كمصدر من مصادر القانون، لكن  الفقھ متفق 
على أنھ یأتي في المرتبة الثالثة بعد النص النظامي التجاري والشریعة الإسلامیة، 
إذ یجب على  القاضي أن یبحث عن حل للنزاع المعروض أمامھ في نصوص 

                                                        

الخلیل ابراھیم حبیب، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون، دیوان المطبوعات الجامعیة، ١ 
  ١٤٩م، ص٢٠٠٦الجزائر،

ایمن سعد سلیم و زیاد احمد القرشي وآخرون، المدخل لدراسة الانظمة السعودیة، مرجع سابق، ص  ٢
٦٢    
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لنظام اولاً، فأن لم یجد یلجأ إلى قواعد الشریعة الإسلامیة، فإن لم یجد الإجابة ا
  الشافیة لجأ الى العرف .

والنظام  التجاري السعودي یحفل ویعج  بالعدید من النصوص التي         
تحیل القاضي إلى الاستعانة بالعرف  في بعض المسائل التجاریة، وسوف 

) من ٤٦یل المثال ولیس الحصر. فقد  نصت المادة (استعرض عدداً منھا على سب
نظام الأوراق التجاریة فیما یختص بشأن الوفاء بالكمبیالة على الآتي "إذا اشترط 
وفاء الكمبیالة بنقد غیر متداول وجب الوفاء بالنقد المتداول حسب سعره یوم 

د الأجنبي الاستحقاق .... ویتبع في ذلك العرف الجاري في المملكة لتقویم النق
. حیث وجھ النص القاضي إلى الاستعانة بالعرف لتحدید الطریقة التي یتم بھا ١..."

  معرفة قیمة النقد الأجنبي مقابل العملة السعودیة.
) منھ على الآتي " یلتزم ٣كما نص نظام البیع بالتقسیط في المادة(        

ع ویشتمل التسلیم ملحقات البائع بتسلیم المبیع بالحالة التي كان علیھا وقت البی
الشيء المبیع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمالھ طبقاً لما تقضي بھ طبیعة الشيء 

.وبذلك تركت المادة المذكورة تحدید ملحقات المبیع للعرف التجاري  ٢والعرف..."
، إذ وضع ٣كونھ أكثر انسجاماً مع ضمیر الجماعة، والاقدر على تحقیق مصالحھا

عتبار صعوبة الاحاطة في النظام المكتوب بكل التفاصیل الدقیقة النظام في الا
بطریقة تراعي رغبات المجتمع التجاري، التي تختلف باختلاف الاماكن واختلاف 
الطوائف التجاریة، فما یعتبر من ملحقات المبیع في مكان معین قد لا یعتبر كذلك 

ساقھ مع المفاھیم في مكان آخر، وھنا تظھر بصورة واضحة مرونة العرف وات
  السائدة في المجتمع التجاري.

) من النظام التجاري(نظام المحكمة التجاریة) ٣١المادة (           
ـتعرضت لدور العرف التجاري في أعمال السمسرة التجاریة وذلك بالنص على 
الآتي" یتبع فیما للدلال من حقوق وفیما علیھ من واجبات وفیما یستحقھ من الأجرة 

. فالتزامات السمسار والواجب الذي علیھ القیام بھ ٤ف المطرد والعادة"العر
ویستحق علیھ الأجرة، یحدد وفقاً لأحكام العرف في المنطقة المعینة، كما أن مقدار 

                                                        

   ھـ.١٣٨٣) من نظام الأوراق التجاریة السعودي لسنة٤٩لمادة(انظر ا  ١

   ھـ.١٤٢٦) من نظام البیع بالتقسیط الصادر الصادر بتاریخ  ٣انظر المادة(  ٢

سلیمان الناصري، المدخل للعلوم القانونیة على ضوء التشریعات في دولة الامارات مقارنة بالقوانین ٣
  ٤٣م، ص٢٠١٠العربیة ، المكتب الجامعي ،

   ھـ.١٣٥٠) من نظام المحكمة التجاریة الصادر بتاریخ ٣١انظر المادة(  ٤
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الأجرة في حال عدم الاتفاق علیھا تحدد وفق ما تعارف علیھ المجتمع التجاري في 
  المنطقة .

دوراً مھماً في عقد النقل التجاري بكل وإذا كان  العرف یلعب         
أنواعھ، سواء كان من ناحیة تحدید اجرة النقل التي تحدد وفقاً للأعراف السائدة 
إذا لم یكن ھناك اتفاق بین الأطراف، أو من ناحیة طریقة حزم البضائع وتغلیفھا، 

ل أو غیرھا من المسائل، إلا أنھ  یظھر بصورة أكثر وضوحاً فیما یتعلق بالنق
البحر وذلك بحكم النشأة العرفیة لھذا القانون، وبحكم أن السفینة عابرة للدول، 
وبالتالي قد تتعرض لأنظمة قانونیة مختلفة  خلال الرحلة الواحدة الأمر الذي قد 
یشكل صعوبة في تحدید الاختصاص القضائي، لذلك من الأفضل ترك بعض 

  .الأمور لمعالجتھا وفق الأعراف المستقرة بحریاً 
ولذلك لجأ المنظم  السعودي إلى الاستعانة بالعرف في العدید من           

مسائل التجارة البحریة، فقد اوجب على ربان السفینة ضرورة مراعاة الأعراف 
) النظام البحري التجاري بقولھا" ١٠١/٢البحریة، وھو مانصت علیھ المادة (

صول الفنیة في الملاحة البحریة یجب على الربان أن یراعي في قیادة السفینة الأ
والإتفاقیات الدولیة النافذة في المملكة، والعرف البحري، والأحكام المعمول بھا 

) من نفس إلى ١٩٨. كما تطرقت المادة (١في موانئ الدولة التي فیھا السفینة"
المكان المخصص لشحن البضاعة على السفینة فحظرت شحنھا على سطح إلا في 

نھا جریان العرف الشحن وفق ھذه الطریقة، ، وذلك بالنص على حالات محددة م
الآتي" عدا الملاحة الساحلیة بین موانئ المملكة، لا یجوز للناقل شحن بضائع 
على سطح السفینة إلا إذا أذن لھ الشاحن في ذلك كتابةً، أو كان الناقل ملزماً 

الشحن، أو اقتضت بالشحن بھذه الكیفیة بمقتضى النظام المعمول بھ في میناء 
. ٢طبیعة الشحنة، أو جرى العرف في ھذا المیناء على الشحن بھذه الكیفیة....."

الأمر الذي یدلل على احترام النظام السعودي للاعراف السائدة واقراره العمل 
  بموجبھا.

وقد تزایدت الحاجة للعرف المكمل للتشریع مع تزاید حركة الحیاة           
أن بعض المسائل قد سكت عنھا المنظم عمداً تاركاً إیاھا للعرف  التجاریة، فنلاحظ

                                                        

   ھـ.١٤٤٠) من النظام البحري التجاري الصادر بتاریخ ١٠١/٢انظر المادة(  ١

   ) من النظام البحري التجاري.١٩٨انظر المادة(  ٢
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. أو لأنھا منظمة ١لتنظم بواسطة العرف كونھ أكثر انسجاماً مع ضمیر الجماعة
بواسطة عرف ثابت ومستقر یتوافق مع مقتضیات وغایات النظام، فعلیھ لا 

عدة سلوك مشھورة ضرورة لإعادة تنظیمھا، فالنظام القانوني یكون آنذاك مزوداً بقا
  وشائعة.

 المطلب الثاني: العرف التجاري وقواعد الإثبات في النظام السعودي

القاعدة العامة المتفق علیھا بین فقھاء القانون أن القاعدة القانونیة       
، وأطراف الدعوى غیر مكلفین بإثباتھا ولما كانت القاعدة ٢لیست محلاً للإثبات

ة فھي لیست محلاً للإثبات، إذ یفترض علم القاضي بھا، العرفیة تعد قاعدة قانونی
ویقع على عاتقھ عبء تطبیقھا بصورة تلقائیة بدون طلب من الخصوم، بل وحتى 

. إلا أن المنظم السعودي أدرك  أن ھنالك صعوبة في تطبیق ٣دون علمھم بوجودھا
لتجاریة مثل القاعدة أعلاه، تتمثل في عدم مقدرة القاضي   الإلمام بكل الأعراف ا

إلمامھ بالنظام المكتوب والمنشور للكافة، خاصةً أن ھنالك أعراف تجاریة محلیة  
یقتصر  تطبیقھا على مناطق  معینة، وقد لا تكون معلومة في كل أنحاء القطر، 
وبحكم أن القضاة یتم تعینھم من مختلف مناطق القطر فمن المحتمل الا یكون ملماً 

،اضف إلى ذلك وجود اعراف مھنیة قد لا یعرفھا سوى بالأعراف في منطقة عملھ 
  أصحاب تلك المھنة. 

لذلك جعل المنظم عبء إثبات وجود العرف التجاري یقع على عاتق      
ادعى الخصم وجود قاعدة عرفیة كانت سائدة ومتبعة الطرف الذي یتمسك بھ، فإذا 

الذي نصت علیھ المادة . وھو الأمر وقد نشوء الالتزام المعین، فیجب علیھ إثباتھا
/على من یتمسك بالعرف او العادة بین الخصوم أن ١) نظام الإثبات بقولھا "١/٨٩(

  .٤یثبت وجودھما وقت الواقعة"
) من  نظام المحكمة التجاریة  على الآتي " فیما لم ٥٧كما نص في المادة (    

لى العرف یرد فیھ نص خاص أو اتفاق بین الأطراف على غیره یجوز الاستناد إ

                                                        

مارات مقارنة بالقوانین سلیمان الناصري، المدخل للعلوم القانونیة على ضوء التشریعات في دولة الا ١

   ٤٣العربیة ،مرجع سابق، ص
حسام الدین سلیمان ورضا محمد عیسي، الوجیز في الإثبات والتنفیذ في الفقھ الإسلامي والأنظمة ٢ 

   ٥٥م، ص ٢٠١٩السعودیة، ،دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، السعودیة،
   ٣٣في قانون التجارة الأردني، مرجع سابق،، صعبد الله حسین الخشروم، مصادر القاعدة القانونیة  ٣

   ھـ.١٤٤٣) من نظام الإثبات الصادر بتاریخ ٨٩انظر المادة(  ٤
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التجاري أو العادة بین الأطراف، وعلى من یتمسك بالعرف أو العادة أن یثبت 
  .١وجودھا"

یلاحظ أن النصوص سالفة الذكر ساوت بین العرف والعادة من ناحیة        
عبء الإثبات، فجعلت كلاھما یثبتان عن طریق من یتمسك بھما من الخصوم، وإن  

ة الاتفاقیة التي تعد مسألة موضوعیة في الدعوى، كان الأمر مقبول بالنسبة للعاد
والأصل أن تثبت عن طریق الأطراف، إلا أن غیر مقبول بالنسبة  للقاعدة العرفیة  
التي تعد قاعدة قانونیة ولا یفترض تكلیف الأطراف بإثباتھا، فكونھا أضحت محلاً 

القانون. وھو  للإثبات فذلك یجعلھا أقرب إلى مسائل الواقع في الدعوى منھا إلى
الأمر الذي یثیر التساؤل عن الوضع القانوني في الحالة یعجز فیھا الخصم عن 
إثبات القاعدة  العرفیة التجاري وھل یعتبر ذلك سبباً كافیاً لرفض الأخذ بھا، أم أنھ 
یجب على القاضي أن یتحرى ویتأكد من وجودھا بنفسھ باعتبارھا قاعدة قانونیة 

خصم بإثباتھا؟، بمعنى آخر ھل إثبات القاعدة  العرفیة أمر الأصل أن لا یكلف ال
وجوبي یقع على عاتق من یدعیھا، أم أنھ مجرد إعانة للقاضي ناظر الدعوى في 

  إثباتھا؟ .
أرى أن مسألة إخضاع القاعدة العرفیة  للإثبات وإن كانت تتنافى مع        

كونھا قاعدة قانونیة، ومسألة القواعد الراسخة في الإثبات، إلا إن ذلك لا یقدح في 
إثباتھا عن طریق الخصم الذي یتمسك بھا، انما یرجع لخصوصیتھا باعتبار أنھا 
غیر مكتوبة. ومسالة إثباتھا عن طریق من یدعیھا ولا تعدو أن تكون محاولةً منھ 

، فالخصم علیھ أن یثبت أن ٢إلى توجیھ القاضي إلى القاعدة التي تحقق مصلحتھ
تبع ومعتاد علیھ بین التجار، وأنھ یرقى إلى  مرتبة العرف وذلك ھنالك مسلك م

ھو المرجع في تقدیر وجود  القاضيیظل  بإثبات الركنین المادي والمعنوي. و
. فإن توفر في السلوك ٣على ضوء الأدلة المقدمة من الخصمالعرف وفي تفسیره 

لا شك في أن ذلك أركان العرف اعتبر ما ینشأ عنھ  قاعدة عرفیة وإلا فیطرحھ، و
  یجعل مھمتھ في الوصول إلى الحكم الصحیح  اسھل وایسر.

وقد أجاز النظام  السعودي للقاضي إذا اقتضى الأمر أن یستعین بذوي       
الاختصاص والخبرة من التجار والعالمین بالأعراف التجاریة، ومن یرى بحسب 

فیما یتعلق  بمسألة بوجود  سلطتھ التقدیریة أنھ یمكن أن یقدم لھ المشورة الكافیة

                                                        

   ھـ١٤٤١) من نظام المحاكم التجاریة الصادر بتاریخ٥٧ظر المادة(نا ١

  ٦٢م، ص٢٠٠٦، دار النھضة العربیة ،١عابد فاید، نظام الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ط ٢

   ٥٩، ص ١٩٩٩سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة في الإثبات، بدون دار نشر،  ٣
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) ٩١القاعدة العرفیة، وتحدید مضمونھا وھو ما نص علیھ نظام الإثبات في المادة (
" للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبیر للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بین 

) من اللائحة التنفیذیة لنظام المحاكم ١٦١. كما نصت المادة (١الخصوم .....الخ"
الآتي " تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر ولھا عند  التجاریةـ على

، وھو ما درج علیھ القضاء ٢الطعن فیھ أن تستعین بما تراه لإثبات وجوده"
/ ت/ ع ١التجاري في دیوان المظالم حیث قررت ھیئة التحكیم في قرارھا رقم 

معین أن تأخذ  ھـ" إن على الدائرة التجاریة إذا رأت الاستناد الي عرف١٤١٢لعام 
  .٣رأي أھل الخبرة لما ھو معلوم بأن العرف یختلف باختلاف الامكنة والازمنة

وتعتبر الغرف التجاریة والصناعیة من أھل الخبرة والاختصاص، لذلك       
في بعض الدول أسند لھا  النظام بنصوص صریحة مھمة تحدید الأعراف التجاریة 

نظام الغرف التجاریة السعودي الصادر السائدة في نطاق اختصاصھا، إلا إن 
/ ٣٠/٤ه ــــ ومن قبلھ نظام الغرف التجاریة  الصادر بتاریخ ٢٢/٤/١٤٤٢بتاریخ 
ھـ ــــ لم یتضمن نص صریح باختصاص الغرفة التجاریة بتحدید الأعراف ١٤٠٠

) من النظام المذكور نصت على ٥/٣التجاریة في المنطقة المعینة  ولكن االمادة (
اختصاص الغرف" تزوید الوزارات والھیئات والمؤسسات العامة ذات  أنھ من

العلاقة بالبیانات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجاریة عند 
مما یستنتج منھ أن الأعراف التجاریة تدخل ضمن ھذه المسائل المذكورة  ٤طلبھا"

  ي نطاق اختصاصھا.في النص وبالتالي فھي مختصة بتحدید الأعراف التجاریة ف
إذا تم  اثبات وجود القاعدة العرفیة سواء عن طریق القاضي أو عن طریق     

الطرف الذي یدعیھا، فأنھا تصبح محلاً صالحاً لإثبات الوقائع المتنازع علیھا، وقد 
نظمت مسألة الاثبات عن طریق القواعد العرفیة في عدد من النصوص في مختلف 

) ٥٧نظام المحاكم التجاریة ، الذي نص على ذلك  المادة ( الانظمة السعودیة  منھا
) من نظام الإثبات على الآتي" یجوز الإثبات ٨٨السالف ذكرھا، كما نصت المادة (

بالعرف أو العادة بین الخصوم، وذلك فیما لم یرد فیھ نص خاص، أو اتفاق خاص 
  .٥أو فیما لا یخالف النظام العام"

                                                        

   ) من نظام الاثبات٩١انظر المادة( ١

  ھـ.١٤٤١) من اللائحة التنفیذیة لنظام المحاكم التجاریة الصادرة بتاریخ ١٦١انظر المادة( ٢
  ٣٨بق، ص القانون التجاري، نائف سلطان الشریف و زیاد القرشي، مرجع سا ٣

   ھـ.١٤٤٢) من نظام الغرف التجاریة الصادر بتاریخ ٥/٣انظر المادة(  ٤

   ھـ١٤٤٣) من نظام الاثبات الصادر بتاریخ ٨٨انظر المادة( ٥ 
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علاه إقرار المنظم لإثبات الوقائع المتنازع یتضح من النصوص أ        
علیھا عن طریق العرف والعادة  في حالة عدم وجود نص تنظیمي یحكم المعاملة 
المعنیة، أو عدم وجود اتفاق بشأنھا بین الأطراف. ومن المتفق علیھ أن العادة  تعد 

اتفاقھم  تعد بمثابة شرط واتفاق بین الأطراف، وعلیھ لا یحتكم إلیھا إلا في حال
علیھا صراحةً أو ضمناً. بعكس العرف الذي لا یحتاج إلي وجوب الاتفاق علیھ فھو 

، ولذلك أرى أن ١قانون ملزم للأفراد بصرف النظر عن رضاھم بھ من عدمھ
المنظم وإن كان قد وفق في جعل ما لم یرد فیھ نص أو اتفاق یحتكم فیھ الى 

العادة، إذ أن ھنالك فارق جوھري بین العرف، إلا إنھ لم یوفق في ذلك فیما یخص 
  الأثنین و لا مجال للمساواة بینھما.

ورغبةً من المنظم  في تأكید دور العرف التجاري، منع أن تؤدى الشھادة      
لإثبات عكس ما تم التعارف علیھ تجاریاً من أعراف راسخة ومستقرة، لذلك نص 

محاكم على الآتي" لا یقبل الإثبات ) من اللائحة التنفیذیة لنظام ال١٢٣في المادة (
بالشھادة في المحل غیر القابل لھا، كالشھادة على خلاف ما اشتمل علیھ دلیل كتابي 

. كما نصت ٢أو عرف تجاري مستقر أو فیما اشترط النظام لصحتھ سندا كتابیاً"
/د) من نفس النظام على الآتي" لا تقبل المحكمة طلب أي من ١٣٠المادة (

جیھ الیمین للطرف الآخر في أي من الأحوال الآتیة: د/إذا كانت الأطراف تو
. بذلك أسبغ النظام حمایة للعرف ٣الواقعة محل أداء الیمین مخالفة للعرف التجاري"

التجاري المستقر والثابت  فمنع أن تكون الشھادة أو الیمین دلیل إثبات لما یخالف 
  العرف المستقر او ینفي مضمونھ.

 : خضوع العرف التجاري لرقابة المحكمة العليا في النظام السعوديالمطلب الثالث

أثارت مسألة خضوع  القواعد العرفیة التجاریة  لرقابة المحكمة          
العلیا كثیراً من الجدل بین فقھاء القانون، فبعضھم یري أنھا لا تعتبر قواعد قانونیة، 

ن اختصاص  المحكمة العلیا . وذلك لأ٤وبالتالي لا تخضع لرقابھ محكمة العلیا
ینحصر في مراقبة  المحاكم الأدني درجة في تطبیقھا للقانون، فھي محكمة قانون 

                                                        

    ١٦م، ص٢٠٠٧محمود محمد على صبره، ترجمة العقود التجاریة، بدون دار نشر، ١

   ھــ.١٤٤١مة التجاریة الصادرة بتاریخ) من اللائحة التنفیذیة لنظام المحك١٢٣انظر المادة(  ٢

   ) من اللائحة التنفیذیة  اللائحة التنفیذیة لنظام المحكمة التجاریة١٣٠انظر المادة(  ٣

محمد عزمي البكري، موسوعة الفقة والقضاء في شرح قانون التجارة الجدید، دار محمود للنشر،   ٤

   ٥٨م، ص٢٠١٨‘مصر
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ولیست محكمة وقائع . إضافةً إلى أن اخضاعھا لرقابة محكمة العلیا یؤدي الى 
توحیدھا في كل انحاء القطر، وھو الأمر الذي یتعارض مع خاصیة المرونة التي 

  تمیزھا. 
بینما یرى  جانب أخر من الفقھ أن القاعدة العرفیة تخضع في كل          

الأحوال للرقابة المحكمة العلیا، سواء بالنسبة لثبوت قیامھا أو سلامة تطبیق 
. فھي قاعدة قانونیة شـأنھا شأن النص التنظیمي، لذلك فأن مسألة تطبیق ١قواعدھا

بیقھ، أو تفسیره یخضع لرقابة العرف كقاعدة قانونیة، أو الخطأ في إثباتھ أو تط
. باعتبار أنھا المحكمة التي تراقب تطبیق القانون سواء كان قواعد ٢المحكمة العلیا

عرفیة أو نظام مكتوب. ولمعرفة موقف المنظم السعودي من مسألة خضوع 
القواعد العرفیة لرقابة المحكمة العلیا ، لا بد الوقوف على النصوص النظامیة التي 

) من نظام المرافعات الشرعیة ١٩٣تصاصاتھا. وباستقرأ نص المادة (تناولت اخ
ه نجد أنھا حصرت اختصاص المحكمة ٢٢/١/١٤٣٥السعودي الصادر بتاریخ 

العلیا بنقض الأحكام في اربع حالات حیث نصت  على الآتي " للمحكوم علیھ 
ي تصدرھا الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العلیا على الأحكام والقرارات الت

أو تؤیدھا محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم مبنیاً على ما 
  یلي:

ـــ مخالفة ااحكام الشریعة الإسلامیة وما یصدره ولي الأمر من أنظمة لا ١
  تتعارض معھا.

ـــ صدور الحكم من محكمة غیر مشكلة تشكیلاً سلیماً طبقاً لما نص علیھ ٢
  نظاماً.

  لحكم من محكمة أو دائرة غیر مختصة.ـــ  صدور ا٣
  ٣ــــ الخطأ في تكییف الواقعة أو وصفھا وصف غیر سلیم."٤
یتضح من النص السابق أن النظام السعودي لم ینص صراحةً إلى      

موضوع خضوع القواعد العرفیة  لرقابة المحكمة العلیا، إذ أن الفقرة الأولي من 
قابة على مایصدره ولي الأمر من انظمة، المادة قصرت اختصاص المحكمة في الر

الأمر الذي یشیر إلى أن المقصود بذلك ھو النظام المكتوب الصادر من السلطة 

                                                        

ني، العقود وعملیات البنوك التجاریة، منشأة المعارف، مصر، علي البارودي ومحمد فرید العری ١ 

   ٣٣م، ص١٩٨٣
  ٤٨محمد بن احمد البدیرات، قانون الأعمال، مرجع سابق، ص ٢

   ـھ٢٢/١/١٤٣٥) من نظام المرافعات الشرعیة الصادر بتاریخ ١٩٣انظر المادة(  ٣
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التنظیمیة، و بالطبع لا یشمل ذلك القواعد  العرفیة. إلا أن الفقرة الرابعة من المادة 
ع  خطأ اعلاه قررت اختصاص المحكمة العلیا  بالرقابة على الأحكام في حالة وقو

في تكییف الوقائع، أو إسباغ وصف غیر صحیح علیھا، أي أن الاختصاص ینعقد 
للمحكمة العلیا في حال وجود عیب یتعلق بموضوع الحكم وخروجھ عن مقتضیات 
التطبیق السلیم للمبادئ النظامیة على الوقائع المعروضة، سواء كان ذلك بسبب 

في اختیار القواعد النظامیة التي عدم الفھم الصحیح للوقائع، أو بسبب  الخطأ 
. فالتكییف عملیة عقلیة تعتمد بصورة مباشرة على اجتھاد ١تعالجھ وتطبیق علیھ

القاضي، وإعمالھ لفكره ومعرفتھ القانونیة حتى یقف على الوصف القانوني 
الصحیح للوقائع المنظورة أمامھ ابتداءاً، ومن ثم التوصل إلى الأنظمة القانونیة 

علیھا سواء كانت نصوص تنظیمیة أو قواعد عرفیة، وبالتالي فإن  التي تطبق
الخطأ في التكییف یؤدي مباشرة إلى الخطأ في تطبیق القانون الذي یحكم النزاع 

  كنتیجة مؤكدة لا فكاك منھا، والقانون بمعناه الواسع  یمتد لیشمل  القواعد العرفیة.
النظر فیھا نجدھا تقرر  علیھ فإن الفقرة المذكورة  بعد امعان         

اختصاص المحكمة العلیا بمراقیة تطبیق القواعد العرفیة كقاعدة قانونیة، بموجب 
اختصاصھا المنعقد في حالة الخطأ في تكییف الواقعة، أو وصفھا وصف غیر 
سلیم. وإن كان من الأوفق أن تعدل صیاغة الفقرة المذكورة حتى تقود بطریق 

د مشقة التحلیل والاجتھاد، أو أن تتم  إضافة فقرة تنص مباشر إلى المعنى دون تكب
تقرر اختصاص المحكمة العلیا في حالة الخطأ في تطبیق أو تفسیر  القانون 

  بصورة عامة ، بحیث یشمل النظام المكتوب القواعد  العرفیة.

                                                        

افعات الشرعیة السعودي الجدید محمود عبد السلام، مبادئ المرافعات الشرعیة في ضوء نظام المر١ 

  ٣٤٩م، ص٢٠١٥والنظم المرتبطة بھ ،مكتبة الرشد،السعودیة الریاض،
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  الخاتمة: 
نظراً لأھمیة العرف التجاري كمصدر من مصادر القانون           

ي المملكة العربیة السعودیة، كان من الضروري الوقوف على ماھیتھ التجاري ف
من حیث التعریف والأركان، توصلت الدراسة إلى أن العرف ھو قانون نابع من 
ضمیر المجتمع التجاري، ویلبي رغباتھ ویحل اشكالیتھ، لذلك فإن قواعده تجد 

ة سلسة، دون القبول والاستحسان وتحظى بالاحترام، فھي تتبع طواعیة بطریق
الحاجة لإجراءات صارمة من السلطة العامة .اضافةً إلى بیان ممیزاتھ وعیوبھ، 

  والتمییز بینھ وبین العادة التجاریة.
أوضحت الدراسة دور العرف في النظام التجاري السعودي من        

خلال استعراض بعض النصوص التجاریة، التي وجھت القاضي للإستعانة بھ 
حقق مصالح الأطراف في بعض الأمور التفصیلیھ التي لم یتضمنھا كمعیار مرن ی

نص تنظیمي ولم یتم الإتفاق بشأنھا، كما وقفت على كیفیة إثبات القواعد العرفیة 
في النظام السعودي، كما سلطت الدراسة الضوء على بعض الإشكالیات التي 

ببعض النتائج  تثیرھا مسألة الخضوع لرقابة المحكمة العلیا، واخیراً توصلت 
  والتوصیات وھي على النحو التالى: 

  أولا: النتائج
/ ساوى المنظم السعودي بین العادة والعرف من حیث  التطبیق على ١

الأطراف في الحالات التي لم یرد فیھا نص أو إتفاق، بالرغم من الفارق الجوھري 
  بین الاثنین. 

ؤدي الى تضارب / إسناد إثبات العرف إلى الطرف الذي یدعیھ قد ی٢
الأحكام القضائیة الى تستند الى ذات  القاعدة العرفیة، وذلك حال نجح الخصم في 
إثبات قاعدة عرفیة في دعوى معینة، فیما فشل آخر في دعوى أخرى  في إثبات 

  نفس القاعدة وذلك مما یتنافى عمومیة وتجرید القاعدة القانونیة.
مسألة الواقع في الدعوى منھ  / إخضاع العرف للإثبات یجعلھ أقرب إلى٣

الى القانون، مما یتعارض مع القواعد الراسخة قانوناً كون النظام لیس محلاً 
  للإثبات.

/ المنظم السعودي جعل عبء إثبات العرف یقع على الطرف الذي یدعیھ ٤
ویتمسك بھ، لكنھ لم یبین صراحةً ھل الأمر وجوبي أم أنھ مجرد إعانة للقاضي في 

  القاعدة العرفیة وتحدید مضمونھا.  التعرف على
/ لم ینص نظام المرافعات الشرعیة بصورة مباشرة على اختصاص ٥

المحكمة العلیا في حالات الخطأ في تطبیق القانون، حیث  اكتفى بالنص على 
  الخطأ في التكییف باعتبار أنھ یؤدي بصورة مباشرة إلى الخطأ في تطبیق القانون.
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قانونیة على القواعد العرفیة التجاریة المستقرة، حیث / أسبغ النظام حمایة ٦
منع أداء الشھادة أو الیمین لإثبات نفیھا أو ما یخالف مضمونھا، بإعتبار أنھا قواعد 

  قانونیة یمنع إثبات ما یخالفھا.  
  ثانیأ: التوصیات

/ ضرورة التمییز في النصوص النظامیة بین العرف والعادة، ومراعاة ١
ونیة في طبیعة كل منھما فالعرف قانون ملزم بینما تحتاج العادة إلى الفوارق القان

  .الاتفاق المسبق بین الاطراف حتى یتثنى تطبیقھا
/ إرساءاً لمبدأ العدالة، وتقلیلاً للتضارب في الأحكام القضائیة المستندة ٢

لقواعد عرفیة واحدة یجب العمل على تعیین قضاة من ذات المنطقة " بقدر 
بحیث یكون لھم إلمام بالأعراف المحلیة السائدة، كما ینبغي أن یحرص   الإمكان"

  القضاة على تثقیف أنفسھم بالأطلاع على الأعراف التجاریة في منطقة عملھم.
/ للحفاظ على مكانة العرف كمصدر من مصادر القانون التجاري، یجب ٣

لتجاریة والصناعیة تدوین القواعد العرفیة التجاریة العامة، على أن تقوم الغرف ا
  في المناطق بتدوین الأعراف التجاریة المحلیة.

/ ضرورة أن یبین المنظم صراحةً كون مسألة إثبات القاعدة العرفیة  ٤
وتحدید مضمونھا یقع على القاضي في المقام الأول، ولھ الاستعانة بالخبرة وأن 

ساعدة للقاضي إثباتھا عن طریق الخصم الذي یدعیھا أمر جوازي ولیس وجوبي كم
  في إثباتھا.
/ ینبغي أن ینص نظام المرافعات الشرعیة صراحةً على اختصاص ٥

المحكمة العلیا بمراقبة تطبیق القواعد العرفیة، وذلك بإضافة فقرة جدیدة تنص على 
) بحیث تؤدي إلى المقصود بطریقة مباشرة دون ١٩٣ذلك أو تعدیل صیاغة المادة(

  د.تكبد مشقة التحلیل والإجتھا
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  المراجع:
  الكتب القانونیة:

/ احمد زیدات وابراھیم العموش، الوجیز في التشریعات التجاریة ١
  م.١٩٩٦الاردنیة، دار وائل للنشر،الاردن، 

/ احمد محمد الرفاعي، المدخل للعلوم القانونیة (نظریة القانون)، جامعة ٢
  م.٢٠٠٨بنھا، مصر، 

مدخل الى دراسة الأنظمة / ایمن سعد سلیم وزیادالقرشى واخرون ال٣
  م.٢٠١٢السعودیة، دار حافظ للنشر، السعودیة 

/ الخلیل ابراھیم حبیب، المدخل للعلوم للعلوم القانونیة(النظریة العامة ٤
  م.٢٠٠٦للقانون) دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

/ اسحق ابراھیم منصور، نظریة القانون والحق وتطبیقاتھا في القوانین ٥
 م.٢٠٠٥ائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الجز

/ جعفر محمد سعید، المدخل للعلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، ٦
  م.٢٠٠٧دار ھومة، الجزائر،

/ زعلاني عبد المجید، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للقانون، ٧
  م.٢٠٠٦بدون دارنشر،الجزائر،

مان ورضا محمد عیسي، الوجیز في الإثبات والتنفیذ / حسام الدین سلی٨ 
في الفقھ الإسلامي والأنظمة السعودیة ، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، 

  م. ٢٠١٩السعودیة،
/ محمد بن احمد البدیرات، المدخل لدراسة القانون، مكتبة المتنبئ ٩

  م.٢٠١٧للطباعة والنشر، السعودیة، 
ات، قانون الاعمال، مكتبة المنتبئ للطباعة / محمد بن احمد البدیر١٠

  م.٢٠١٨والنشر،السعودیة،
/ محمد حسین منصور، المدخل إلى دراسة القاعدة القانونیة، منشورات ١١

  م. ٢٠١٠الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
/ محمد عزمي البكري، موسوعة الفقة والقضاء في شرح قانون التجارة ١٢

  م.٢٠١٨الجدید، دار محمود للنشر، مصر
/ محمود محمد على صبره، ترجمة العقود التجاریة، بدون دار ١٣

  م.٢٠٠٧نشر،
/ محمود عبد السلام وافي، مبادئ المرافعات الشرعیة في ضوء نظام ١٤

المرافعات الشرعیة السعودي الجدید والنظم المرتبطة بھ، مكتبة الرشد، 
  م.٢٠١٥السعودیة،
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  م.١٩٩٨، دار القلم، سوریا، / مصطفى الزرقا،، المدخل، الفقھي العام١٥
وزیاد القرشي،القانون التجاري، دار  / نایف بن سلطان الشریف١٦

 م.٢٠١٣الحاافظ، السعودیة،
/ سلیمان الناصري ، المدخل للعلوم القانونیة على ضوء التشریعات في ١٧

  م.٢٠١٠دولة الامارات مقارنة بالقوانین العربیة ، المكتب الجامعي الحدیث،
عبد السید تناغو، النظریة العامة في الاثبات، بدون دار نشر، / سمیر ١٨

  م.١٩٩٩
/ سعد بن سعید الذیابي وعلاء الدین التمیمي، النظام التجاري السعودي، ١٩

  م. ٢٠١٦، السعودیة، ١مكتبة الملك عبد العزیز العامة،  ط 
/ سعید عبد الكریم مبارك، أصول القانون، مطبعة جامعة الموصل، ٢٠

  م.١٩٨٨، العراق
، دار ١/ عابد فاید، نظام الاثبات في المواد المدنیة والتحاریة، ط ٢١

  م.٢٠٠٥النھضة العربیة، مصر، 
/ عادل عبد الحمید الفجال، الوجیز في المدخل لدراسة الانظمة، دار ٢٢

  م.٢٠١٦النشر الدولي ،السعودیة ،
القانونیة، دار / عبد الباقي البكري  زھیر البشیر، المدخل لدراسة العلوم ٢٣

  م .٢٠١٥السنھوري ،مصر 
، مكتبة الوفاء، ١/ عبد النبي شاھین، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ج٢٤

  م.٢٠١٣مصر، 
/ عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة (مبادي القانون/ ٢٥

  م. ٢٠٠٨النظریة العامة) للحق، دار الثقافة عمان،
وري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید(نظریة / عبد الرازق السنھ٢٦

  م.٢٠١١الالتزام/ الإثبات)، منشورات الحلبي، لبنان،
/ على فیلالي، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، دار مرقم للنشر، ٢٧

  م.٢٠٠٨الجزائر،
/ رجاء ناجي المكاوي، علم القانون ماھیتھ ومصادره، دار ابي ٢٨ 

  م٢٠١٢ر،المغرب ،الرقراق للطباعة والنش
/ خالد بن عبد العزیز الرویس ورزق بن مقبول الریس، المدخل لدراسة ٢٩

  م.٢٠١٢العلوم القانونیة، مكتبة الشقري، السعودیة، 
/ خالد عبد القادر محمود عید، المضيء في القانون التجاري السعودي، ٣٠

  م.٢٠١٣مكتبة طریق دار العلم، السعودیة ،
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- ٢٦١٤ - 

 

  قالات:الرسائل العلمیة والم
/ إیھاب حسن محمد، دور العرف في التجریم، المجلة المصریة ١

  م.٢٠١٨للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد العاشر، مصر، ینایر 
/ حمد بن رفاع بن حامد المطیري، العرف في التشریع الجنائي، رسالة ٢

  م.٢٠١٢ماجستیر، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 
مصادر الحكم التجاري، مجلة القضاء، العدد /عارف بن صالح العلى، ٣

  م. ٢٠١٦السادس،السعودیة، 
/ عبد الله حسین الخشروم، مصادر القاعدة القانونیة في قانون التجارة ٤

  م.٢٠٠٠الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد الرابع ،
  القوانین: 

  ھـ.١٤٢٦/ نظام البیع بالتقسیط الصادر بتاریخ ١
  ھـ.١٣٥٠التجاري (نظام المحكمة التجاریة)الصادر بتاریخ / النظام ٢
  ھـ١١/١٠/١٣٨٣نظام الاوراق التجاریة الصادر بتاریخ  /٣
  ه.٥/٤/١٤٤٠النظام  البحري التجاري  الصادر بتاریخ / ٤
  ه.١٥/٨/١٤٤١/  نظام المحاكم  التجاریة الصادر بتاریخ ٥
صادرة بتاریخ / اللائحة التنفیذیة لنظام المحاكم التجاریة ال٦

  ھـ.  ٢٦/١٠/١٤٤١
  ه.٢٦/٥/١٤٤٣/ نظام الاثبات الصادر بتاریخ ٧
  

  المواقع الإلكترونیة: 
1 https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%B9%D
8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88-
%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8
8%D9%86/ 

 
https://www.facebook.com/fsjes.settat.officiel/posts/70899
6545867319/   /٢    

 
   




